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 الالتزام بالمشهور في فتاوى الشاطبي: قراءة في الوظيفة المنهجية لـ"التقليد"

 في سياق غرناطة
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الملخص:

بيــن المشــروع الأصولــي التجديــدي للإمــام  فــي التبايــن الظاهــري  يتنــاول هــذا البحــث الإشــكال المتمثــل 

الشــاطبي فــي كتابــه »الموافقــات« وبيــن ممارســته الإفتائيــة التــي التــزم فيهــا بالمشــهور مــن المذهــب المالكــي. 

وتنطلــق الدراســة مــن فرضيــة مفادهــا أن هــذا الالتــزام لا يعكــس نزعــة تقليديــة أو قطيعــة مــع مشــروعه 

ــا  ا ومعرفيًّ الأصولــي، بــل يمثــل اســتراتيجية منهجيــة لضبــط الفتــوى فــي ســياق غرناطــي مضطــرب سياســيًّ

لــه الشــاطبي، مــن خــال 
ّ
ــا. ولاختبــار هــذه الفرضيــة يعيــد البحــث بنــاء الســياق الغرناطــي كمــا تمث واجتماعيًّ

تحليــل بنيــة المجتمــع، وأزمــة المعرفــة الفقهيــة، والعلاقــة المتشــابكة بيــن الســلطتين السياســية والعلميــة، 

مــع إبــراز دور مفهــوم البدعــة بوصفــه عدســة تفســيرية لقــراءة الواقــع الدينــي والمعرفــي آنــذاك. وفــي ضــوء هــذا 

فيــن 
َّ
الســياق يبيّــن البحــث أن الالتــزام بالمشــهور أدى وظائــف منهجيــة متعــددة تمثلــت فــي: تقييــد هــوى المكل

ومنــع تتبــع الرخــص، وتقييــد ســلطة المفتــي الفــرد، والحــدّ مــن توظيــف الفتــوى فــي خدمــة الســلطة السياســية 

عبــر ربطهــا بالمؤسســة المذهبيــة. ويخلــص البحــث إلــى أن فتــاوى الشــاطبي لا تمثــل خروجًــا عــن مشــروعه 

 للعلاقــة 
ً
الأصولــي، بــل تشــكل امتــدادًا عمليًــا لــه فــي ســياق تاريخــي اقت�ضــى تقييــد المجــال الإفتائــي حمايــة

ــف. كمــا يتبيّــن أن التقليــد فــي تجربــة الشــاطبي لــم يكــن نقيــض الاجتهــاد، بــل 
َّ
التكليفيــة بيــن الشــارع والمكل

تقنيــة منهجيــة لضبــط المجــال الإفتائــي وحمايتــه مــن الانفــات الاجتماعــي والسيا�ســي.
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Abstract:

This study explores the seeming tension between Imam Al-Shatibi’s reformist vision in Al-Mu-

wafaqat and his reliance on the established Maliki school in issuing fatwas, arguing that this reliance 

was not a retreat into traditionalism but a deliberate methodological strategy shaped by Granada’s 

turbulent political, intellectual, and social climate. By reconstructing this context—marked by a cri-

sis of legal knowledge, contested authority between scholars and rulers, and the interpretive weight 

of innovation (bid‘ah)—the research demonstrates that adherence to precedent served crucial func-

tions: curbing individual whims and the search for dispensations, limiting the authority of the mufti, 

and preventing fatwas from being co-opted by political power through their anchoring in doctrinal 

institutions. Ultimately, the study concludes that Al-Shatibi’s fatwas were not a departure from his 

reformist project but its practical extension, designed to safeguard the binding relationship between 

divine law and the believer, and that his reliance on precedent was itself a form of methodological 

ijtihad aimed at stabilizing the field of fatwas against social and political upheaval.
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مقدمة:

معرفيــة  نقلــة  الفكــري  مشــروعه  يعــدّ  إذ  الإســامي  الفكــر  تاريــخ  فــي  منعطفًــا  الشــاطبي  الإمــام  يمثــل 

ومنهجيــة علــى مســتوى الــدرس الأصولــي، وذلــك لمــا قدّمــه كتــاب »الموافقــات« مــن إعــادة تأســيس منهجــي 

المنهجيــة وقدرتــه  الفقــه حيويّتــه  أعــاد لأصــول  الــذي  الأمــر  الشــريعة، وهــو  الفقــه علــى مقاصــد  لأصــول 

ــف. غيــر أن النظــر فــي الممارســة الإفتائيــة للشــاطبي يثيــر مفارقــة لافتــة تســتدعي 
ّ
علــى التأطيــر المعرفــي للمكل

عندهــا. الوقــوف 

وتتمثــل المفارقــة فــي أن التجديــد الــذي ظهــر فــي الموافقــات لــم ينعكــس فــي الممارســة الإفتائيــة للشــاطبي، 

فــي  بلورهــا  التــي  التجديديــة  الــروح  الشــاطبي  الإمــام  فتــاوى  تعكــس  لمــاذا لا  تفســير:  يســتدعي  مــا  وهــذا 

 مــع مشــروعه الأصولــي التجديــدي أم وجهًــا آخــر مــن وجــوه 
ً
ــل ذلــك قطيعــة

ّ
افقــات«؟ وهــل يمث »المو

تفعيلــه فــي ســياق الإفتــاء؟

إنَّ الناظــر فــي فتــاوى الإمــام الشــاطبي))) لا بُــدَّ وأن تقــوده القــراءة الأولــى إلــى القــول بــأن ثمّــة هــوة بيــن مــا 

عكســته هــذه الفتــاوى مــن روح تقليــد ظاهــرة وبيــن مــا ســرى فــي الموافقــات مــن تجديــد وإبــداع، خاصّــة وأن 

الإمــام الشــاطبي اعتمــد فــي فتــاواه المشــهور مــن المذهــب. تبايــنٌ دفــع بعــض الدارســين إلــى التشــكيك فــي نســبة 

هــذه الفتــاوى إلــى الإمــام الشــاطبي، وافتــراض كونهــا لشــاطبي غيــره))).

وهــو افتــراضٌ قاصــرٌ عــن تقديــم تفســير وافٍ لهــذه الإشــكالية، خاصــة مــع ثبــوت نســبة الفتــاوى إلــى 

الإمــام الشــاطبي. ممــا يجعــل التبايــن بيــن الشــاطبي المفتــي والشــاطبي الأصولــي موضــع نظــرٍ يســتدعي افتراضًــا 

تفســيريًا أقــدر علــى اســتيعاب هــذا التبايــن ضمــن إطــار يفسّــر الظاهــرة المعرفيــة قبــل أن ينســبها للتناقــض.

 مــن فرضيــة لهــا طاقــة منهجيــة علــى تفســير هــذا التناقــض الظاهــري مفادها: 
ُ

ولذلــك ينطلــق هــذا البحــث

ــل اســتراتيجية معرفيّــة لضبــط الفتــوى داخــل 
ّ
مــا يمث

ّ
أنَّ التقليــد الــذي ينســب لفتــاوى الإمــام الشــاطبي إن

ســياق سيا�ســي ومعرفــي مــأزوم.

ويســعى البحــث إلــى اختبــار هــذه الفرضيــة عبــر قــراءة نمــاذج مــن فتــاوى الإمــام الشــاطبي فــي أفــق لحظــة 

)3( جمعــت هــذه الفتــاوى مــن مصــادر متفرقــة أبرزهــا معيــار الونشري�ســي، فــي كتــاب حمــل عنــوان فتــاوى الإمــام الشــاطبي، وقــد جمعهــا 

وحققهــا وقــدم لهــا الدكتــور محمــد أبــو الأجفــان، وكانــت الطبعــة الأولــى ســنة 1984 م.

)4( يقــول د. آيــت ســعيد: »غيــر أن بعــض تلــك الفتــاوى لا يظهــر فيهــا تحــرر الشــاطبي، وأســلوبه واجتهــاده، وفيهــا مــا هــو فــي غايــة التقليــد، 

والتســليم لمــا فــي المذهــب المالكــي، ولــو كان مجافيًــا للدليــل الثابــت الصحيــح الــذي لا خــاف فيــه. ولا يلمــس المــرء فــي غالبهــا نفــس الشــاطبي 

المتمســك بالدليــل، بــل القــارئ قــد يتــردد ويقــول: هــل هــذه فتــاوى الشــاطبي، صاحــب الموافقــات؟ وهــل هــذا أســلوبه فــي خروجــه عــن ربقــة 

لصقــت بــه ترويجًــا لهــا؟« أبــو إســحاق الشــاطبي، الموافقــات، تحقيــق وتعليــق: الحســين آيــت ســعيد، مراجعــة 
ُ
التقليــد، أم هــي لغيــره، أ

وتنســيق: محمــد أولاد عتــو، المغــرب، منشــورات البشــير بنعطيــة )2017م(، ج1، )ص/ 111(.
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فــي  منهــا  نمــاذج  يحلــل  ثــم  الغرناطــي،  الســياق  بنــاء  يعيــد  تاريخي-تحليلــي؛  منهــج  باعتمــاد  وذلــك  إنتاجهــا، 

ــا مــن تصــورٍ 
ً
ضــوء هــذا الســياق للكشــف عــن الأســس المنهجيــة التــي حكمــت ممارســته الإفتائيــة. انطلاق

إبســتمولوجي يــرى أنَّ الفتــوى ليســت مجــرد تطبيــقٍ للنصــوص الشــرعية علــى الوقائــع، بــل هــي إنتــاجٌ معرفــي 

مــارَس فيــه. 
ُ
يتشــكل داخــل شــبكة مــن العلاقــات بيــن المعرفــة والســياق الــذي ت

ــل أهميــة البحــث فــي أنــه يســعى إلــى إعــادة توصيــف »التقليــد« فــي الفقــه المالكــي، لا بوصفــه علامــة 
ّ
وتتمث

جمــود أو انقطاعــا عــن المشــروع الأصولــي، بــل باعتبــاره خيــارًا منهجيًــا قــد تفرضــه شــروط الســياق المعرفــي 

والسيا�ســي، وهــو مــا يتيــح فهمًــا أعمــق للعلاقــة بيــن الفقــه والســلطة، وبيــن المعرفــة والســياق التاريخــي الــذي 

تتشــكل داخلــه. 

م البحث إلى قسمين رئيسين: ولتحقيق أغراض هذه الدراسة يُقسَّ

تحليــل  خــال  مــن  الشــاطبي،  الإمــام  لــه 
ّ
تمث كمــا  الغرناطــي  الســياق  بنــاء  بإعــادة  يعنــى  الأول:  القســم 

صــورة غرناطــة فــي وعيــه عبــر عدســة البدعــة بوصفهــا الإطــار التفســيري الــذي قــرأ مــن خلالــه واقعــه، وذلــك 

لت هــذا الفضــاء: المجتمــع الغرناطــي، ووضعيــة المعرفــة الفقهيــة، والعلاقــة بيــن 
ّ
بدراســة ثلاثــة مكونــات شــك

الســلطة والمعرفــة.

فــي ضــوء هــذا الســياق، مــن خــال دراســة  القســم الثانــي: يخصــص لتحليــل فتــاوى الإمــام الشــاطبي 

والاجتماعــي  المعرفــي  الواقــع  لأزمــات  بــه  اســتجاب  ــا  منهجيًّ خيــارًا  بوصفــه  المذهــب  مــن  بالمشــهور  التزامــه 

ــف 
َّ
والسيا�ســي، وبيــان الوظائــف التــي أدّاهــا هــذا الاختيــار فــي ضبــط الفتــوى وتقييــد ســلطة المفتــي والمكل

السياســية. والســلطة 

أما الخاتمة فتُفرد لعرض أهم النتائج التي يخلص إليها البحث.

أولاً: بنــاء الســياق التفســيري لفتــاوى الشــاطبي فــي ضــوء تمثلّــه 

لواقــع غرناطــة

إنّ مقاربــة أي إنتــاج معرفــي علــى نحــو صحيــح تقت�ضــي قراءتــه ضمــن ســياقه التاريخــي والاجتماعــي الــذي 

 عــن شــرطه الزمنــي، بــل هــي حصيلــة تفاعــل معقّــد بيــن الفكــر 
ً

ــده؛ ذلــك أنّ المعرفــة ليســت كيانًــا معــزولًا
ّ
ول

ل معانيهــا وتتحــدد معالمهــا فــي ضــوء المعطيــات التــي أحاطــت بلحظــة تكوّنهــا. غيــر أنّ انتقــال 
ّ
والواقــع، تتشــك

المعرفــة عبــر الزمــن يف�ضــي فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى تــآكل عناصرهــا الســياقية؛ إذ تحتفــظ لحظــة التأســيس 

بهــذه المعطيــات ضمــن نســيجها الداخلــي، فــي حيــن تنتقــل المعرفــة إلــى أزمنــة لاحقــة وقــد انفصلــت عــن هــذه 
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بيــن  الانفصــال  هــذا  ولعــلّ  التلقــي.  وعصــور  الإنتــاج  عصــور  بيــن  تفســيرية  فجــوة  يخلــق  ممــا  المعطيــات، 

النصــوص وســياقاتها هــو مــا يف�ضــي إلــى أزمــات فــي القــراءة.

الــذي  ــا- رهينًــا باســتعادة الســياق  إنتاجًــا معرفيًّ مــن هنــا كان فهــم فتــاوى الإمــام الشــاطبي -بوصفهــا 

أســهم فــي تشــكلها. غيــر أنّ هــذه الاســتعادة لا تعنــي الاكتفــاء بإعــادة بنــاء صــورة موضوعيــة للســياق، بــل 

لــه الشــاطبي نفســه؛ إذ إن مــا يوجّــه المعرفــة ليــس الواقــع فــي ذاتــه فحســب، بــل 
ّ
تســتلزم إعــادة بنائــه كمــا تمث

وعــي الــذات بهــذا الواقــع. وعلــى هــذا الأســاس، لا يســعى هــذا القســم إلــى اســتعراض الســياق المحيــط بالإمــام 

لــه الشــاطبي، عبــر إعــادة تركيــب صــورة غرناطــة مــن 
َّ
مث

َ
الشــاطبي كمــا ورد فــي المدونــات التاريخيــة، بــل كمــا ت

منظــوره، وذلــك تمهيــدًا لتفســير فتــاواه ومــا اتســمت بــه مــن نفــس تقليــدي فــي ضــوء هــذا الفضــاء.

لــه الشــاطبي 
ّ
وإذا كان فهــم فتــاوى الإمــام الشــاطبي يقت�ضــي اســتعادة الســياق الــذي أحــاط بهــا كمــا تمث

فــإنّ النّظــر فــي إنتاجاتــه -ولا ســيما كتــاب »الاعتصــام«- يكشــف عــن أنّ العدســة التــي قــرأ مــن خلالهــا واقعــه 

الغرناطــي هــي البدعــة، والتــي تحولــت فــي وعيــه إلــى إطــار تفســيري شــامل لبنيــة التديــن والمعرفــة فــي عصــره. 

إلــى الحــدّ الــذي يمكــن معــه القــول إن غرناطــة الشــاطبي هــي »غرناطــة البدعــة«.

 تلــك البدعــة التــي يرصــد فــي الاعتصــام وفــي ســجالاته مــع العلمــاء، بــل وفــي فتــاواه، أنّهــا تحولــت إلــى مكــوّن 

ل جــزءًا لا ينفصــل عــن التديــن المحلــي، وهــو 
ّ
بنيــوي فــي الهويــة الدينيــة للمجتمــع الغرناطــي، حتــى باتــت تشــك

مــا يســتدعي الانتقــال فــي مقاربتهــا مــن كونهــا موضوعــا فقهيــا إلــى كونهــا إطــارا اجتماعيــا يكشــف عــن طبيعــة 

العلاقــة بيــن المجتمــع والمعرفــة والســلطة علــى عهــد الإمــام الشــاطبي. ذلــك أن البدعــة لــم تكــن -فــي عصــره- 

تعبيــرا عــن انحــراف دينــي وحســب، بــل مؤشــرا علــى اضطــراب عميــق فــي بنيــة التديــن، وعــن التفاعــل المعقــد 

السياســية  للســلطة  تســوغ  التــي  تفــرض هيمنتهــا، والمعرفــة  التــي  الســلطة  الثلاثــة:  المجتمــع  بيــن مكونــات 

الهيمنــة أو تقاومهــا، والمجتمــع الــذي يعيــد إنتــاج التديــن فــي ظــل هــذه العلاقــة بيــن المعرفــة والســلطة. 

وعليــه، فــإن إعــادة رســم »غرناطــة« بوصفهــا أفقــا إدراكيــا أســس فيــه الشــاطبي مشــروعه وبلــور فيــه 

فتــاواه، يقت�ضــي قــراءة مكوّناتهــا الثلاثــة: المجتمــع والمعرفــة والســلطة، مــن خــال عدســة البدعــة.

1- المجتمع في غرناطة: اضطراب العلاقة بين الشارع والمكلّف

تقــدّم البدعــة صــورة واضحــة عــن المجتمــع الغرناطــي علــى عهــد الإمــام الشــاطبي، فالأســئلة التــي كانــت 

فــي هــذه الرقعــة  فــي غرناطــة وعــن طبيعــة التديــن  تــرد علــى الشــاطبي تكشــف عــن البنيــة الفكريــة للفــرد 

الجغرافيــة، والــذي كان يشــكو مــن اضطــراب حقيقــي.
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، أرى أن أقــف عنــد بعــض الأســئلة التــي وردت علــى الإمــام الشــاطبي والتــي  ولتوضيــح ذلــك علــى نحــوٍ جلــيٍّ

كشــفت عــن أزمــات هــذا المجتمــع؛ منهــا ســؤال ورده عــن طائفــة الفقــراء الذيــن يجتمعــون فــي بعــض الليالــي 

للغنــاء والذكــر والشــطح إلــى آخــر الليــل، ويحتجــون علــى جــواز ذلــك بحضــور بعــض الفقهــاء معهــم لتلــك 

المجالــس))).

الميــت عنــد  يــس علــى  قــراءة ســورة  بالجمــع)))، وحكــم  الحــزب  قــراءة  وأســئلة أخــرى وردتــه عــن حكــم 

الشــريعة. فــي  المســتحدثة  الأمــور  مــن  وغيرهــا  الدفــن)))  بعــد  أيــام  ســبعة  القبــر  تغســيله)))، وتصبيــح 

مجتمــع  الشــاطبي:  الإمــام  لــه 
ّ
تمث كمــا  الغرناطــي  المجتمــع  ملامــح  رســم  يمكــن  الأســئلة،  هــذه  وبتأمــل 

خــذ  تَّ
ُ
 فقهيــة ت

ٌ
تستشــري فيــه البــدع لتشــمل جميــع مســتويات التديــن تحــت مســمى العــرف والعــادة، وســلطة

 عــوض النــصّ، مــا يعكــس بنيــة معرفيــة تتســم بالتبعيــة للرمــوز الدينيــة، وبغيــاب الوعــي 
ً

ســلوكياتها دليــا

النقــدي لــدى الأفــراد.

ــه مجتمــع تظهــر فيــه أزمــات معرفيــة أعمــق، وهــو مــا تكشــف عنــه إحــدى فتــاوى الإمــام الشــاطبي 
ّ
بــل إن

المتعلقة بإرث المرتد بعد عودته إلى الإســام، والتي تكشــف عن محاولات الســائل اســتمالة الإمام الشــاطبي 

لإصــدار فتــوى تتما�شــى مــع مــا يبتغيــه الســائل. وقــد أدرك الإمــام الشــاطبي هــذا الأمــر بوضــوح، وعبّــر عنــه فــي 

رده قائــا: »ويظهــر مــن مجمــوع مــا حكيتــم فــي كتابكــم أن المقصــود هــو وجــود قــول بجــواز ميــراث ذلــك المرتــد 

ا فــي المذهــب أو فــي غيــر المذهــب«))).
ً
إن أســلم، وإن كان شــاذ

ويبــدو الســؤال محاولــة لشــرعنة المــراد، وفــي ذلــك قلــبٌ للعلاقــة التكليفيــة التــي يُفتــرض أن يوافــق فيهــا 

ــف قصــدَ الشــارع، لا العكــس.
َّ
قصــدُ المكل

مــا يعبــر عــن أزمــة عميقــة فــي المجتمــع الغرناطــي، حيــث تحــوّل الفقــه فــي بعــض 
ّ
ولا شــك أن هــذا الخلــل إن

الحــالات إلــى أداة للتفــاوض مــع النصــوص. 

الــذي ســجلته نصــوص الشــاطبي، هــو أن  ومــا يمكــن أن نقــرأه إذن مــن خــال هــذا التاريــخ العفــوي 

الفتــاوى التــي طرحهــا الغرناطيــون أو الأندلســيون كانــت ت�شــي بأزمــات مركبــة يعانــي منهــا المجتمــع الغرناطــي: 

 مــن النصــوص، ومحــاولات لإضفــاء البعــد 
ً

بــدعٌ تســيطر علــى التديــن الجمعــي، وهيمنــة للرمــوز الدينيــة بــدلًا

)5( أبو إسحاق الشاطبي، فتاوى الإمام الشاطبي، تحقيق وتقديم: محمد أبو الأجفان، تونس، )1985م(، )ص/ 193(.

)6( المرجع السابق، )ص/ 206(.

)7( المرجع السابق، )ص/ 209(.

)8(  المرجع السابق، )ص/ 209(.

)9( المرجع السابق، )ص/ 175(.
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الشــرعي علــى الرغبــات والهــوى، ممــا يضعنــا أمــام مجتمــع يعيــد تعريــف العلاقــة بيــن الشــارع والمكلــف علــى 

وفــق مصالحــه الخاصــة.

2- المعرفة في غرناطة: أزمة المنهج واضطراب الاستدلال الفقهي

إنّ ما أقصده بالمعرفة هو الممارســة المعرفية في غرناطة، وعلى نحو أدق الممارســة الفقهية، ولأكشــف 

لهــا الإمــام الشــاطبي- أرى أن نســتحضر بعــض النصــوص التــي تــؤرخ 
ّ
عــن طبيعــة المعرفــة فــي غرناطــة -كمــا تمث

لبنيــة هــذه المعرفة.

 وكمــا ســبقت الإشــارة الفضــاء الــذي صيــغ فيــه المشــروع الشــاطبي، لكونهــا الظاهــرة التــي 
ُ
ــل البدعــة

ّ
تمث

أو  المعرفــة  أو  بغرناطــة ســواء علــى مســتوى المجتمــع  كانــت تعصــف  التــي  المعرفيــة  عــن الأزمــات  كشــفت 

الســلطة.

ومثلمــا كشــفت البدعــة للشــاطبي عــن أزمــة علــى مســتوى التديــن فــي المجتمــع الغرناطــي، فإنّهــا كشــفت 

كذلــك عــن أزمــات أخــرى فــي المعرفــة، عكســتها الســجالات بيــن الشــاطبي وفقهــاء عصــره.

• ســجالات الإمــام الشــاطبي مــع فقهــاء عصــره: صــورة المعرفة 	

فــي غرناطة

      لقد جرت بين الإمام الشاطبي سجالات حول قضايا معرفية عديدة في غرناطة، من ضمنها قضايا 

البدعــة، حيــث جــرى ســجال معرفــي حــادّ بيــن الإمــام الشــاطبي وشــيوخ غرناطــة ومنهــم ســعيد بــن لــب أســتاذ 

الإمــام الشــاطبي ومفتــي غرناطــة والقا�ضــي النباهــي قا�ضــي غرناطــة، حــول مســألة الدعــاء بهيئــة الاجتمــاع 

عقــب الصلــوات، وحــول مســألة ذكــر الخلفــاء الراشــدين فــي الخطبــة والدعــاء للســاطين عقبهــا)1))، وقــد 

عمّــت هــذه الســجالات الغــرب الإســامي حيــث شــارك فيهــا فقهــاء مــن فــاس والقيــروان)1))، غيــر أننــا ســنكتفي 

بالســجالات التــي جــرت بيــن فقهــاء غرناطــة؛ لأن مــا يهمنــا فــي هــذا البحــث هــو بنــاء صــورة عــن الســياق المعرفــي 

فيهــا.

ــل هــذه الســجالات وثائــق معرفيــة يمكــن أن نقــف مــن خــال تفكيكهــا علــى بنيــة الاســتدلال الفقهــي 
ّ
وتمث

والوضعيــة المعرفيــة التــي آلــت لهــا المعرفــة آنــذاك.

)10( أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى الونشري�ســي، المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب، تحقيــق: جماعــة مــن الفقهــاء بإشــراف محمــد حجــي، 

بيــروت، دار الغــرب الإســامي )1990م(، ج1، )ص/ 286–299(.

)11( حيث شارك في هذا السجال المعرفي القباب الفا�سي، والمهدي الغبريني وابن عرفة.
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جــاء فــي رد ابــن لــب علــى الشــاطبي فــي مســألة ذكــر الخلفــاء الراشــدين فــي الخطبــة والدعــاء للســاطين 

عقبهــا قولــه: »الصــواب مــا عليــه النــاس ومــا زالــت الخطــب وهــذا مــا فيهــا. ولــم يــزل مــن الخطبــاء ورعــون 

متبعــون الســنة، مــا رأيناهــم تركــوا شــيئا مــن ذلــك وهــذا دليــل علــى أن لــه أصــا صحيحــا. ويكفــي إجمــاع 

المســلمين علــى استحســانه، إذ لــم ينكــره أحــد مــن العلمــاء. وأيضــا مخالفــة النــاس فــي مثــل هــذا يــؤدي لمذهــب 

ســوء، فالواجــب أن لا يتــرك«)1)).

جانــب  إلــى  الأمــة  عــن  تحيــز  مــن  أن  فــي  شــك  »ولا  الشــاطبي:  الإمــام  علــى  ردا  النباهــي  القا�ضــي  وقــال 

معارضتهــا، واســتخف ارتــكاب منابذتها…فهــو علــى غــرر كبيــر وغــرور مبيــن. فخــروج المــرء فــي وطنــه عــن شــكله 

وثقتــه برأيــه واستحســانه لعلمــه، مــن الأدلــة علــى فســاد عقلــه وقــد يحملــه الاســتبلاغ فــي المخالفــة علــى الرمــي 

بالتجهيــل والتضليــل للجماعــة«)1)).

نــا 
ّ
وإذا وقفنــا عنــد هــذه الــردود باعتبارهــا نمــاذج يمكــن أن نقــرأ مــن خلالهــا بنيــة المعرفــة فــي غرناطــة، فإن

ســنقف علــى عناصــر ســياقية جديــرة بالاهتمــام.

يســتدل ابــن لــب علــى جــواز الممارســات الشــائعة فــي غرناطــة بســلطة هــي: »ســلطة العــادة« حيــث يؤكــد 

أن الدعــاء للســاطين وذكــر الخلفــاء الراشــدين فــي الخطبــة والدعــاء بهيئــة الاجتمــاع، كل ذلــك هــو ممــا جــرى 

بــه العمــل الغرناطــي، وجريــان العمــل بــه دون إنــكار لــه هــو دلالــة فــي نظــره علــى حجيــة العمــل بــه، ويعتبــر 

أن لذلــك حكــم الإجمــاع، بــل ويســتدل علــى حجيتــه بــأن تــرك العــادة قــد يفقــد المجتمــع الغرناطــي توازنــه 

الاجتماعــي الــذي تعــدّ العــادة أحــد ركائــزه. 

مــا يــدلّ علــى أزمــة حقيقيــة فــي بنيــة المعرفــة، إذ يظهــر أن 
ّ
وليــس يخفــى أن هــذا النمــط مــن الاســتدلال إن

العــادة باتــت ســلطة معرفيــة تزاحــم ســلطة النــص، حيــث بــات الاســتدلال بهــا علــى حســاب الدليــل الشــرعي، 

مــا يــدلّ علــى مشــكل مركــب:
ّ
وهــذا إن دلّ علــى �شــيء فإن

- مشــكل فــي المجتمــع الــذي باتــت العــادة هــي مركــز اســتقراره وهــذه طبيعــة المجتمعــات المأزومــة منهجيــا 

ومعرفيــا، فهــي بطبيعتهــا تســكن إلــى العــادة وتنفــر مــن الدليــل والبرهــان لعــدم قدرتهــا علــى التفكيــر.

- ومشــكل فــي البنيــة المعرفيــة، فالفقــه عــوض أن ينتــج معرفــة تقــوّم المجتمــع، بــات ينتــج معرفــة تعيــد 

إنتــاج الأزمــة وترســيخها، وهــو نمــوذج آخــر يعكــس انقــاب العلاقــة بيــن الشــارع والمكلــف.

ــق الأمــر بالبــدع علــى مشــكل أعمــق بكثيــر، ولتوضيحــه أرى أن 
ّ
هــذا ويــدلّ الاســتدلال بالعــادة حيــن يتعل

)12(الونشري�سي، المعيار المعرب والجامع المغرب، ج6، )ص/ 372–373، 365(.

)13(المرجع السابق، ج1، )ص/ 293(.
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أورد نصّــا للإمــام الشــاطبي يقــول فيــه: »بــل لقــد وقــع مثــل هــذا فــي طائفــة ممــن تميــز عــن العامــة بانتصــاب 

فــي رتبــة العلمــاء، فجعلــوا العمــل ببدعــة الدعــاء بهيئــة الاجتمــاع فــي آثــار الصلــوات، وقــراءة الحــزب حجــة فــي 

جــواز العمــل بالبــدع فــي الجملــة«)1)).

بــات يواجــه بنيــة الاســتدلال الفقهــي  إلــى مشــكل كبيــر  ينتبــه الإمــام الشــاطبي مــن خــال هــذا النــص 

فــي غرناطــة، وهــو أنّ البــدع واســتمرار العمــل بهــا بــات حجــة علــى جــواز العمــل بالبــدع علــى الجملــة، وهــو 

انقــاب خطيــر يظهــر كيــف يمكــن للبدعــة أن تزاحــم آلــة الشــرع فــي الحكــم، بحيــث تصبــح البــدع الخارجــة 

أنهــا تصبــح بمثابــة ســلطة معرفيــة تزاحــم ســلطة  عــن أصــل الشــرع هــي نفســها نمــاذج يقــاس عليهــا، أي 

النــص، وتســتهدف ليــس فقــط ســلوك العامــة، بــل الآلــة العقليــة للعلمــاء! 

فنحن أمام سلطتين معرفيتين باتتا تزاحمان سلطة النص: هما سلطة العادة وسلطة البدعة.

ومــا قلنــاه بشــأن ردّ ابــن لــب ينعكــس بجــاء فــي رد القا�ضــي النباهــي كذلــك، الــذي احتــج علــى الشــاطبي 

بســلطة العــادة الغرناطيــة والعــرف المجتمعــي الــذي ســار عليــه الفقهــاء فــي غرناطــة، بــل واســتعمل هــو الآخــر 

مفاهيــم فــي غيــر موضعهــا مثــل الخــروج عــن الأمــة، وتضليــل الجماعــة.

ولذلــك فــإذا أردنــا أن نــرى غرناطــة بعيــون الشــاطبي علــى مســتوى المعرفــة فســنرى فضــاء يعانــي أزمــات 

معرفيــة ومنهجيــة متعــددة أصابــت بنيــة الاســتدلال الفقهــي نفســه. ولا تقــف أزمــات المعرفــة فــي غرناطــة 

عنــد هــذا الحــدّ، فمــا ستكشــفه العلاقــة بيــن الســلطة والمعرفــة فــي غرناطــة أكبــر مــن ذلــك بكثيــر. 

3. السلطة في غرناطة: جدلية الدين والسياسة

ثمّــة واقعــة شــهيرة وقعــت علــى عهــد الإمــام الشــاطبي، هــي مقتــل لســان الديــن بــن الخطيــب وزيــر غرناطــة 

الإمــام  مشــروع  وبيــن  بينهــا  ربــط  مــن  اطلاعــي-  حــدّ  -علــى  الدارســين  مــن  أجــد  لــم  واقعــة  وهــي  وشــاعرها، 

الشــاطبي، غيــر أننــي أرى كونهــا واقعــة محوريــة ليــس فــي تفســير مشــروع الشــاطبي نفســه، بــل فــي رســم الفضــاء 

بيــن المعرفــة  العلاقــة  مــن خلالهــا فهــم  هــذا المشــروع. حيــث يمكــن  ل فيــه 
ّ
الــذي تشــك المعرفــي والسيا�ســي 

والســلطة فــي ذاك العصــر، وهــو معطــى محــوري فــي تفســير مشــروع الشــاطبي وفهــم اختياراتــه فــي الفتــوى 

وكذلــك فهــم الوظيفــة المنهجيــة للمشــهور.

)14( أبــو إســحاق إبراهيــم الشــاطبي، الاعتصــام، تحقيــق: محمــد بــن عبــد الرحمــن الشــقير، ســعد بــن عبــد الله آل حميــد، هشــام بــن 

إســماعيل الصينــي، المملكــة العربيــة الســعودية، دار ابــن الجــوزي للنشــر والتوزيــع )2008م(، ج2، )ص/ 479(.
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• مقتــل لســان الديــن بــن الخطيــب: الفقــه)1)) فــي خدمــة الســلطة 	

السياســية

لقــد كان لســان الديــن بــن الخطيــب وكمــا هــو معــروف، وزيــر غرناطــة وشــاعرها، وقــد حظــي بمكانــة 

مرموقــة عنــد الدولــة النصريــة، غيــر أن ســعي بعــض أعدائــه ضــده عنــد الســلطان جعــل هــذه العلاقــة بينهمــا 

تســوء إلــى حــدّ اتهامــه بالخيانــة ومحاولــة الانقــاب علــى الســلطة لصالــح دولــة بنــي مريــن فــي المغــرب)1))، وهــو 

الأمــر الــذي ســينتهي باغتيــال لســان الديــن فــي فــاس التــي كان قــد فــرّ إليهــا هاربــا مــن المكائــد والدســائس التــي 

حيكــت ضــدّه فــي غرناطــة.

تــل لســان الديــن الخطيــب والتــي تظهــر مــن 
ُ
ومــا يهمّنــا فــي هــذه الواقعــة المأســاوية هــو التهــم التــي بهــا ق

علــى  كان  الديــن  لســان  قتــل  أن  مــن  الرغــم  فعلــى  والعلميــة.  السياســية  الســلطتين  بيــن  العلاقــة  خلالهــا 

لف 
ّ
ســيغ القتــل  فــإنّ  الأقــران،  وبصــراع  منــه  الســلطة  بقلــق  تتعلــق  وذاتيــة  سياســية  لأســباب  الحقيقــة 

الإعــدام. إلــى  التــي ســتجره  الدينيــة  بالتهمــة 

ــق القا�ضــي النباهــي وهــو أحــد الذيــن ســعوا فــي محنــة لســان الديــن مشــهدا مــن هــذه المحنــة، فيقــول: 
ّ
ويوث

»وجــرى مثــل ذلــك أيضــا بحضــرة غرناطــة، منتصــف عــام 773م، فــي كتــب ألفيــت بهــا مــن تواليــف محمــد 

بــن الخطيــب، فيمــا يرجــع إلــى العقائــد والأخــاق؛ فأحرقــت بمحضــر مــن الفقهــاء، والمدرســين مــن العلمــاء، 

وأماثيــل الفقهــاء، لمــا تضمنتــه الكتــب المذكــورة مــن المقــالات التــي أوجبــت ذلــك عندهــم، وحققتــه لديهــم«)1)).

وهــو هنــا يســجل مــا ســبق اغتيــال لســان الديــن مــن إحــراق لكتبــه فــي ســاحة غرناطــة بتأييــد مــن فقهــاء 

غرناطــة وعلمائهــا، لمــا تضمنتــه هــذه الكتــب -علــى حــدّ قولهــم- مــن بــدع وزندقــة.

قــا بإحــراق كتبــه وحســب، بــل كان أيضــا متعلقــا 
ّ
ولــم يكــن حضــور الفقهــاء فــي مأســاة لســان الديــن، متعل

بتوقيــع فتــوى قتلــه، حيــث يقــول ابــن خلــدون فــي ســياق الحديــث عــن اغتيــال لســان الديــن: »وحيــن بلــغ 

)15( لا يعنــي الحديــث عــن قابليــة الفقــه للتوظيــف السيا�ســي فــي غرناطــة أن الحقــل الفقهــي كان كتلــة واحــدة منســجمة مــع الســلطة؛ إذ 
تكشــف النصــوص والســجالات العلميــة عــن وجــود اتجاهيــن داخــل الفضــاء الفقهــي الغرناطــي: اتجــاه محافــظ يميــل إلــى تثبيــت مــا جــرى 

بــه العمــل والانســجام مــع الســلطة السياســية بوصفــه ضمانًــا للاســتقرار الاجتماعــي، واتجــاه نقــدي ســعى إلــى إعــادة ضبــط المفاهيــم 

الشــرعية ومنهــج الاســتدلال، وهــو الاتجــاه الــذي يمكــن أن نقــرأ ضمنــه مواقــف الإمــام الشــاطبي فــي نقــد البــدع وفــي محاولتــه تقييــد 

المجــال الإفتائــي بالمشــهور مــن المذهــب.

)16( عبــد الرحمــن بــن خلــدون، العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الأكبــر، ضبــط المتــن 

ووضع الحوا�شــي والفهارس: خليل شــحادة، مراجعة: ســهيل زكار، بيروت، دار الفكر )1981م(، ج7، )ص/ 452(.

)17( أبــو الحســن علــي بــن عبــد الله النباهــي، تاريــخ قضــاة الأندلــس )المرقبــة العليــا فيمــن يســتحق القضــاء والفتيــا(، تحقيــق: لجنــة إحيــاء 

التــراث العربــي فــي دار الآفــاق الجديــدة، بيــروت، دار الآفــاق الجديــدة )1983م(، )ص/ 202(.



في الوظيفة المنهجية لـ"التقليد" في سياق  لتزام بالمشهور في فتاوى الشاطبي: قراءةاال242

الخبــر بالقبــض علــى ابــن الخطيــب إلــى الســلطان بعــث كاتبــه ووزيــره بعــد ابــن الخطيــب، وهــو أبــو عبــد الله 

بــن زمــرك، فقــدم علــى الســلطان أبــي العبّــاس وأحضــر ابــن الخطيــب بالشــورى فــي مجلــس الخاصّــة وأهــل 

الشــورى، وعــرض عليــه بعــض كلمــات وقعــت لــه فــي كتابــه، فعظــم عليــه النكيــر فيهــا، فوبّــخ ونــكل وامتحــن 

بالعــذاب ... واشــتوروا فــي قتلــه بمقت�ضــى تلــك المقــالات المســجّلة عليــه، وأفتــى بعــض الفقهــاء فيــه«)1)).

فما التهمة التي بموجبها أفتى الفقهاء بإعدام لسان الدين؟

التهمــة  عــن  فيــه يكشــف  المقّــري  الديــن  نــص لشــهاب  نقــف عنــد  أنْ  أرى  الســؤال  هــذا  عــن  للجــواب 

الديــن. بلســان  ألصقــت  التــي  الدينيــة 

يقــول المقّــري فــي معــرض حديثــه عــن مقتــل لســان الديــن: »أكثــر المنافســون لــه فــي شــأنه، وأغــروا ســلطانه 

بتتبــع عثراتــه، وإبــداء مــا كان كامنــا فــي نفســه مــن ســقطاته، وإحصــاء معايبــه، وشــاع علــى ألســنة أعدائــه 

كلمــات منســوبة إلــى الزندقــة أحصوهــا عليــه ونســبوها، ورفعــت إلــى قا�ضــي الحضــرة أبــي حســن ابــن الحســن 

فاســترعاها، وســجل عليــه بالزندقــة...«)1)).

إنّ التهمــة التــي حكــم فقهــاء غرناطــة بموجبهــا علــى لســان الديــن بالإعــدام -وبنــاء علــى مــا ذكــره المقــري- هي 

تهمــة الابتــداع والزندقــة إذن، وهــي التهمــة التــي نجــد القا�ضــي النباهــي يخاطــب بهــا لســان الديــن صراحــة فــي 

رســالته التــي أرســل بهــا إليــه حيــن فــرّ إلــى فــاس)2)). غيــر أنَّ النصــوص التاريخيــة تؤكــد وبمــا لا يقبــل الشــكّ أنّ 

مســاعي القا�ضــي النباهــي لإدانــة لســان الديــن، قــد كانــت لأســباب ذاتيــة تعلقــت بصــراع شــخ�صي بينهمــا)2)). 

ومــا يهمنــا فــي هــذا الحــدث الــذي عرفتــه غرناطــة هــو فهــم العلاقــة بيــن الســلطتين العلميــة والسياســية 

آنذاك. ولا أظن أنّ الأمر يحتاج إلى كثير من التأمل لملاحظة أن الســلطة السياســية في غرناطة قد وظفت 

بشــكل أو بآخــر الفقهــاء لتحقــق غايتهــا، إذ لــم تكتــف بالتهمــة السياســية للســان الديــن، بــل أبــت إلا أن تضــع 

علــى عاتقــه تهمــة دينيــة هــي الزندقــة والابتــداع. فتــم لهــا ذلــك عبــر فتــاوى الفقهــاء بإحــراق كتبــه وقتلــه.

ولــم تكــن ســلطة الفقهــاء مجــرد أداة بيــد الســلطة، بــل كانــت فاعــا أيضــا، لأنّ القا�ضــي النباهــي الــذي 

ــف هــو الآخــر الســلطة السياســية حيــن اتفقــت المصالــح ليجــرّ بذلــك 
ّ
صــاغ مشــهد قتــل لســان الديــن، قــد وظ

ذا الوزارتيــن إلــى قــدره المحتــوم.

)18( ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر، ج7، )ص/ 453(.

)19( شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد المقــري، نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب وذكــر وزيرهــا لســان الديــن بــن الخطيــب، تحقيــق: 

إحسان عباس، بيروت، دار صادر )1997م(، ج5، )ص/ 103(.

)20( المقري، نفح الطيب، ج5، )ص/ 123(.

)21( لســان الديــن بــن الخطيــب، محمــد بــن عبــد الله، الكتيبــة الكامنــة فــي مــن لقينــاه بالأندلــس مــن شــعراء المائــة الثامنــة، تحقيــق: 

الثقافــة )1963م(، )ص/ 146(. دار  بيــروت،  إحســان عبــاس، 
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• فــي 	 السياســيين  والقتــل  للإبعــاد  أداتــان  والفتــوى:  البدعــة 

غرناطــة

لعــلّ مــا ينبغــي الانتبــاه إليــه هــو أن قتــل لســان الديــن قــد تــمّ عبــر أداتيــن همــا: البدعــة والفتــوى، حيــن 

هــم لســان الديــن بالابتــداع لــكلام ورد فــي كتبــه فأفتــى الفقهــاء بقتلــه)2))، وهــو مــا يعنــي أن البدعــة والفتــوى  اتُّ

قــد تحولتــا فــي غرناطــة إلــى أداتيــن بيــد الســلطة تقتــل بهمــا مــن تشــاء وتحيــي مــن تشــاء، مــا يؤكــد اضطــراب 

ســاع وظيفــة الفتــوى بمــا يهــدّد المجتمــع والمعرفــة معــا.
ّ
مفهــوم البدعــة وات

ولــم يكــن لســان الديــن بــن الخطيــب هــو الوحيــد الــذي أدت البدعــة دورا محوريــا فــي محنتــه، بــل ثمّــة 

كثيــر مــن الشــخصيات المعرفيــة التــي عاشــت الوضــع ذاتــه فــي غرناطــة، ولعــل أقربهــم إلينــا فــي هــذا المقــال 

الإمــام الشــاطبي نفســه الــذي اتهــم بالابتــداع حيــن أراد محاربــة البــدع، وكانــت هــذه التهمــة إحــدى التهــم التــي 

صــل بســببها مــن الإمامــة وهمّــش تهميشــا ســاقه إلــى الشــعور بالغربــة الشــديدة)2)).
ُ
ف

بــل لقــد تكــرر مشــهد اجتمــاع الفقهــاء علــى كيــل التهــم للشــخصيات العلميــة والسياســية لمخالفتهــم 

قته المصادر حول محنة الشــيخ الزواوي، أحد شــيوخ الإمام الشــاطبي، 
ّ
التيار العام، ومن ذلك نذكر ما وث

فّــر 
ُ

وإحــدى الشــخصيات العلميــة الوازنــة بالغــرب الإســامي، حيــث يذكــر لســان الديــن فــي الإحاطــة أنــه ك

مــن طــرف فقهــاء غرناطــة لمخالفتــه لهــم فــي فتــوى تكفيــر شــخص لــم يــرَ هــو تكفيــرَه، مــا أدّى إلــى إبعــاده إلــى 

بــاد المغــرب)2)). 

المفاهيــم  وظفــت  قــد  غرناطــة  فــي  السياســية  الســلطة  أن  النمــاذج  هــذه  خــال  مــن  يتضــح  والــذي 

لــت فــي الفقهــاء، حيــث بــات توظيــف مفاهيــم الكفــر 
ّ
لصالحهــا، وأعانتهــا علــى ذلــك الســلطة العلميــة التــي تمث

والبدعــة والزندقــة طائعــا بيــد الســلطتين لتحقيــق القتــل السيا�ســي، والإبعــاد السيا�ســي بواســطة الفتــاوى.

واســتنادًا إلــى مــا ســبق، يتبيّــن أنّ غرناطــة التــي صــاغ فيهــا الشــاطبي مشــروعه قــد كانــت فضــاءً مضطربًــا 

الفتــاوى  كانــت  المجتمــع،  فعلــى مســتوى  والســلطة.  والمعرفــة  المجتمــع  علــى مســتوى  أزمــات  عــن  يكشــف 

ــف، واتســاع مجــال العــادة والرخصــة علــى 
ّ
الــواردة عليــه تكشــف عــن اضطــراب العلاقــة بيــن الشــارع والمكل

صاحــب  حجلــة  أبــي  لابــن  الصبابــة  ديــوان  بــه  وعــارض  المنــزع،  غريــب   - أعنــي ‌روضــة ‌التعريــف   - الكتــاب  »وهــذا  المقــري:  يقــول   )22(

الســكردان، وضمنــه مــن التصــوف وعبــارات أهلــه العجــب العجــاب، وتكلــم فيــه علــى طريقــة أهــل الوحــدة المطلقــة، وبذلــك ســجل عليــه 

ــه 
ّ
أعــداؤه فــي نكبتــه الآخــرة التــي ذهبــت فيهــا نفســه، ونســبوه إلــى مذهــب الحلــول وغيــره... ولــم أر فــي فنّــه مثلــه، جــازاه الله تعالــى عــن نيتــه؛ فإن

فــي الحــب الشــريف الربانــي، مبلــغ الناظــر فيــه غايــة أمنيتــه« المقــري، نفــح الطيــب، ج7، )ص/ 100(.

)23(  تنظر مقدمة كتاب الاعتصام حيث تحدث فيها الشاطبي عن محنته وشعوره بالغربة.

)24( ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، ج3، )ص/ 248(.
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ظهــر كيــف 
ُ
ت العلمــاء  بينــه وبيــن  التكليفــي. وعلــى مســتوى المعرفــة، كانــت الســجالات  حســاب الانضبــاط 

عيد توظيف المفاهيم في غير محلها. أمّا على مســتوى 
ُ
 تزاحم ســلطة النص، وكيف أ

ً
صارت البدعة ســلطة

الســلطة، فقــد كشــف مقتــل لســان الديــن بــن الخطيــب قابليــة المفاهيــم الشــرعية، بــل والممارســة الإفتائيــة 

إلــى أن تتحــول إلــى أدوات إقصــاء وقتــل وإضفــاء شــرعية، حيــن تختلــط وظيفــة الفقــه بوظيفــة السياســة.

ــه أنّ المشــهد الغرناطــي لــم يكــن يشــتغل بســلطة واحــدة، بــل بتقاطعــات بيــن الســلط: 
ّ
وقــد كشــف هــذا كل

ســلطة سياســية تســتثمر البعــد الشــرعي عنــد الحاجــة، وتيــار فقهــي عــام يكــرّس »مــا عليــه النــاس« بوصفــه 

لــه الشــاطبي يســعى إلــى تقييــد المفاهيــم وردّهــا إلــى شــروطها المنهجيــة. 
ّ
 للاســتقرار، وتيــار فقهــيّ آخــر مث

ً
أداة

ل مشــروع الشــاطبي.
ّ
وفــي هــذا الأفــق تشــك

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن هو: كيف انعكس الفضاء الغرناطي في اختيارات الشاطبي المنهجية 

 معرفيــة لهــذا الســياق المضطــرب، لا 
ً
فــي الفتــوى؟ وهــل يمكــن عــدّ اعتمــاده المشــهور مــن المذهــب اســتجابة

مجــرد تعبيــر عــن نزعــة تقليديــة فــي الإفتــاء؟

ــا فــي  ــارًا منهجيً ــا: الالتــزام بالمشــهور فــي الفتــوى بوصفــه اختي ثانيً

مشــروع الشــاطبي

فيــه  اختلطــت  كانــت فضــاءً مضطربًــا  الشــاطبي  ــل 
ّ
تمث فــي  أنّ غرناطــة  بيّــن  قــد  الأول  القســم  كان  إذا 

وظائفهــا  غيــر  وظائــف  لتــؤدي  الشــرعية  المفاهيــم  فيــه  وانزاحــت  الســلطة،  بوظائــف  المعرفــة  وظائــف 

الأصليــة، فــإنّ النظــر فــي فتــاوى الشــاطبي يقت�ضــي الانتقــال مــن توصيــف هــذا الفضــاء إلــى اختبــار أثــره فــي 

الإفتائيــة. اختياراتــه 

وتبعــا لذلــك، تنطلــق هــذه القــراءة مــن افتــراضٍ مفــاده أنّ التــزام الشــاطبي بالمشــهور مــن المذهــب لــم يكــن 

نزعــة إلــى التقليــد أو انقطاعًــا عــن روح »الموافقــات«، بــل خيــارًا لضبــط الفتــوى داخــل ســياقٍ تعرّضــت فيــه 

 لأن تتحــول إلــى أداة تســويغ للهــوى أو خدمــة للســلطة.
ً
المفاهيــم لســوء التوظيــف، وغــدت فيــه الفتــوى قابلــة

 ولأن الغايــة مــن هــذا المقــال ليســت اســتقصاء جميــع فتــاوى الشــاطبي وتحليلهــا علــى نحــو تفصيلــي، فــإن 

 جامعًــا لقــراءة مــا يبــدو فــي فتــاواه مــن نزعــة تقليديــة، 
ً

هــذا القســم ســيتخذ مــن الالتــزام بالمشــهور مدخــا

بوصفــه الخيــط الناظــم الــذي يكشــف عــن وظيفــة التقليــد المنهجيــة داخــل ســياقها المعرفــي.

وقــد أشــرت آنفــا إلــى أن الفرضيــة القائلــة باحتمــال خطــأ نســبة فتــاوى الإمــام الشــاطبي إليــه، هــي فرضيــة 

غيــر صحيحــة وذلــك لثبــوت نســبة الفتــاوى إليــه، بنــصّ صريــح للإمــام الشــاطبي يؤكــد فيــه بأنــه التــزم فــي 



Volume 10- Issue 1 / 1 المجلد 10 - العدد

   March 2026 مارس
245

فتــاواه المشــهور مــن المذهــب لأســباب رآهــا، ســنأتي علــى التفصيــل فيهــا، وأنــه عانــى بســبب هــذا الاختيــار 

حيــث يقــول: »وإنمــا حملهــم علــى ذلــك أنــي التزمــت فــي التكليــف والفتيــا الحمــل علــى مشــهور المذهــب الملتــزم، 

لا أتعــداه وهــم يتعدونــه ويفتــون بمــا يســهل علــى الســائل ويوافــق هــواه وإن كان شــاذا فــي المذهــب الملتــزم أو 

فــي غيــره وأئمــة أهــل العلــم علــى خــاف ذلــك«)2)). 

فلنشــرع إذن فــي اختبــار الفرضيــة التــي يقترحهــا هــذا البحــث لتفســير التقليــد الظاهــر فــي فتــاوى الإمــام 

الشــاطبي، وهــي كــون التقليــد فــي الفتــوى أحــد الاختيــارات المنهجيــة التــي توسّــلها الإمــام الشــاطبي ليواجــه 

أزمــات عصــره.

1- الإفتاء بالمشهور: استجابةٌ معرفية لأزمات العصر

لت 
ّ
تشــك الــذي  المعرفــي  الســياق  فــي ضــوء  إلا  تســتقيم  الشــاطبي لا  الإمــام  فتــاوى  قــراءة  إعــادة  إن     

لــه الشــاطبي نفســه. 
ّ
فيــه، وهــو الســياق الــذي ســعى القســم الأول مــن هــذا البحــث إلــى إعــادة بنائــه كمــا تمث

وســتكون المعطيــات التــي انتهينــا إليهــا هنــاك هــي المنطلــق الــذي نعتمــد عليــه هنــا لفهــم منهجــه فــي الفتــوى.

غيــر أن تحليــل فتــاوى الشــاطبي لا يقتصــر علــى اســتعراضها، بــل يقت�ضــي الوقــوف عنــد الأداة المنهجيــة 

التــي تنتظمهــا، وهــي الالتــزام بالمشــهور مــن المذهــب -كمــا صــرّح الشــاطبي نفســه-. فبفهــم هــذه الأداة يمكــن 

تفســير مــا يبــدو فــي فتــاواه مــن نزعــة تقليديــة.

لقــد قــام منهــج الشــاطبي فــي الإفتــاء علــى أســاس هــو: حمــل المفتــي النــاسَ فــي الفتــوى علــى المشــهور مــن 

المذهــب لا يتعــدّاه، ومعنــاه أن يفتــي المفتــي بــالآراء المشــهورة فــي المذهــب لا يتعداهــا إلــى الأقــوال الشــاذة أو 

المرجوحــة، ولا إلــى الآراء خــارج المذهــب، وهــو الأســاس الــذي جعــل الفتــاوى تبــدو فــي غايــة التقليــد. 

والمتأمــل فــي الفتــاوى التــي صــدرت عــن الإمــام الشــاطبي والتــي كان يبــدو فيهــا التقليــد ظاهــرا لابــدّ أن ينتبــه 

إلــى أنــه التــزم فيهــا المشــهور مــن المذهــب، ونذكــر علــى ســبيل المثــال فتــواه التــي ســبق ذكرهــا حــول إرث المرتــد 

بعــد رجوعــه إلــى الإســام)2)). وقــد ســوّغ هــذا الالتــزام بقولــه: »ومراعــاة الدليــل أو عــدم مراعاتــه ليــس إلينــا-

معشــر المقلديــن- فحســبنا فهــم أقــوال العلمــاء والفتــوى بالمشــهور منهــا«)2)).

فمــا هــو الإفتــاء بالمشــهور، ومــا الغايــة مــن هــذا المرتكــز الــذي جعــل فتــاوى الإمــام الشــاطبي تظهــر علــى 

نحــو مــن الجمــود والتقليــد؟

)25( الشاطبي، الاعتصام، ج1، )ص/ 27(.

)26( الشاطبي، فتاوى الإمام الشاطبي، )ص/ 176(.

)27( المرجع السابق، )ص/ 119(.
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إنني إذ أتســاءل عن ماهية الإفتاء بالمشــهور، لا أقصد الســؤال عن معناه، فهو واضح بيّن إذ المقصود 

بــه التــزام الــرأي الــذي كثــر قائلــه فــي المذهــب)2))، ولكنّنــي أقصــد الســؤال عــن الماهيــة المنهجيــة والمعرفيــة 

للمشــهور لنفهــم توظيــف الإمــام الشــاطبي لــه. فمــا الحاجــة إلــى المشــهور ولمــاذا ظهــر القــول بوجــوب الالتــزام 

بــه؟

لفهــم الوظيفــة المنهجيــة للمشــهور مــن المذهــب لابــدّ مــن معرفــة الظــروف التــي نشــأ ضمنهــا القــول بــه، 

ولفهــم هــذه الظــروف لابــدّ مــن الوقــوف عنــد الفــرق بيــن الراجــح والمشــهور.

إنّ الراجــح -وعلــى أوضــح الأقــوال وأظهرهــا- هــو: مــا قــوي دليلــهُ أمــا المشــهور فهــو مــا كثــر قائلــه)2)). وقــد 

ظهــر العمــل بالمشــهور فــي المذهــب المالكــي ضمــن مــا ســمي عصــر التقليــد، حيــث ظهــر علــى عهــد المتأخريــن، 

ليحــلّ محــلّ العمــل بالراجــح الــذي كان ســائدا خــال عصــور الاجتهــاد.

ولا يعنــي القــول إن المشــهور حــلّ محــلّ الراجــح، أن الفقهــاء تركــوا مــا قــوي دليلــه ليأخــذوا بمــا كثــر قائلــه 

بــل المعنــى أن مفهــوم الراجــح قــد تطــور لأســباب  ليــس هــذا هــو المعنــى البتــة.  علــى هــذا النحــو المتقابــل، 

ســياقية تعلقــت بعصــور التقليــد، فنشــأ عنــه مصطلــح وظيفــي آخــر هــو المشــهور، الــذي بــات يحمــل فــي ثنايــاه 

معنــى الرجحــان والشــهرة فــي آن واحــد، علــى اعتبــار أن كثــرة القائليــن بالحكــم المشــهور دلالــة علــى رجحانــه. 

ولذلك فالمشهور من المذهب هو في أغلب الأحوال المذهب الراجح.

يقــول د. الحســان بوقــدون: »فقضيــة تشــهير الأقــوال فــي المذهــب لــم تظهــر إلا فــي عصــر المتأخريــن، 

والعمــل بالراجــح مرتبــط بفتــرة زمنيــة كان الســائد فيهــا هــو الاجتهــاد، بينمــا ارتبــط العمــل بالمشــهور بفتــرة 

أخــرى ســاد فيهــا التقليــد، فالمشــهور فــي الحقيقــة مصطلــح بديــل عــن مصطلــح الراجــح، ولذلــك نجــد أن 

أغلــب مــادة المشــهور راجحــة فــي آن واحــد«)3)).

ولكــي نفهــم هــذا التطــوّر فــي المفهــوم مــن الراجــح إلــى المشــهور، أرى أن أورد بعــض النصــوص التــي يمكــن 

استشــفاف معنــى المشــهور ووظيفتــه المنهجيــة منهــا: 

جاء في المعيار: »وذهبت طائفة إلى تعيين الفتيا بالمشــهور لأن ذلك اضطراب وفســاد، ولا ســيما في حق 

)28( ثمــة اختــاف حــول تعريــف المشــهور فــي المذهــب المالكــي، حيــث تعــددت الآراء بيــن اعتبــاره مــا قــوي دليلــه، أو مــا كثــر قائلــوه، أو مــا 

رواه ابــن القاســم فــي المدونــة. وللوقــوف علــى ذلــك ينظــر: أســماء صوكــو، »مصطلــح المشــهور عنــد المالكيــة: دراســة وصفيــة تحليليــة«، 

مجلــة الحكمــة للدراســات الإســامية، جامعــة الأميــر عبــد القــادر، الجزائــر، مــج5، ع2 )2018م(، )ص/ 69–80(.

)29( الراجــح هــو مــا قــوي دليلــه، فلــو كان المشــهور هــو مــا قــوي دليلــه أيضــا لــكان الراجــح هــو المشــهور، فلــم يجــز إذ ذاك الترجيــح بيــن 

الراجــح والمشــهور، وهــي قاعــدة معمــول بهــا فــي المذهــب المالكــي.

)30( الحســان بوقــدون، ظاهــرة اختــاف الروايــات والأقــوال الفقهيــة فــي المذهــب المالكــي، بيــروت، دار الكتــب العلميــة )2022م(، )ص/ 

.)206
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الحاكــم، لتطــرق التهمــة إليــه ومخالفــة مــا جــاء مــن النهــي عــن الحكــم فــي قضيــة بحكميــن، لأن عــدم التــزام 

المشــهور، يــؤدي إليــه... قــال ابــن عبــد الســام شــارح ابــن الحاجــب حاكيًــا عــن المــازري: منــذ ســبعين ســنة مــا 

أدركــت أشــياخي إلا وهــم يفتــون بالمشــهور«)3)).

وجــاء فيــه كذلــك نــص عبــد الرحمــان الواغلي�ســي قــال: »لســت ممــن يتقلــد غيــر المشــهور الــذي عليــه 

قــال  وقــد  مخالفتهــم،  واحــذر  المذهــب  أيمــة  جــادة  علــى  فاعمــل  والخلــف،  الســلف  مــن  والفتيــا  القضــاء 

المــازري لا أفتــي بغيــر المشــهور ولا أحمــل النــاس علــى غيــره. وقــد قــل الــورع والتحفــظ علــى الديانــة وكثيــر مــن 

يدعــي العلــم ويتجاســر علــى الفتــوي فيــه بغيــر بصيــرة، فلــو فتــح لهــم بــاب فــي مخالفــة مشــهور المذهــب لا تســع 

الخــزف علــى الراقــع، وهتــك حجــاب هيبــة المذهــب، وهــذا مــن المفســدات التــي لا خفــاء بهــا. وهــذا فــي زمانــه 

فانظــر فــي أي زمــان أنــت«)3)).

هــذا وعقّــب الإمــام الشــاطبي علــى التــزام الإمــام المــازري بالمشــهور بقولــه: »انظــر كيــف لــم يســتجز هــذا 

الإمــام العالــم وهــو المتفــق علــى إمامتــه وجلالتــه فــي الفتــوى بغيــر المشــهور مــن المذهــب ولا بغيــر مــا عــرف منــه 

بنــاء علــى قاعــدة مصلحيــة ضروريــة أنــه قــلَّ الــورع والديانــة مــن كثيــر ممــن ينتصــب لبــث العلــم والفتــوي، 

فلــو فتــح لهــم هــذا البــاب لانحلــت عــرى المذهــب، بــل جميــع المذاهــب، لأن مــا وجــب لل�شــيء وجــب لمثلــه«)3)).

ــت عليــه هــذه النصــوص قــد ارتبــط بظرفيــة زمنيــة قــلّ فيهــا الــورع وظهــر 
ّ
فالتــزام المشــهور وحســب مــا دل

فيهــا التجاســر علــى الفتــوى بغيــر بصيــرة، وهــو الأمــر الــذي حمــل النظــار مــن الفقهــاء علــى الانتقــال مــن 

الحكــم بالراجــح )الــذي يفتــح البــاب لإعمــال النظــر فــي الأدلــة( إلــى الحكــم بالمشــهور )الــذي يلــزم الفقهــاء 

باتبــاع نظــر مــن ســبقهم مــن العلمــاء دون إعمــال للنظــر فــي الأدلــة(. فهــو انتقــال مــن أصــل منهجــي إلــى أصــل 

منهجــي آخــر أكثــر تضييقــا علــى الفقهــاء والمفتيــن لاعتبــارات ظرفيــة.

وهــذا الانتقــال مــن اتبــاع الراجــح إلــى اتبــاع المشــهور هــو دليــل واضــح علــى حيويــة الفقــه فــي هــذه المرحلــة، 

وعلــى تفاعلــه مــع مســتجدات الواقــع، فحيــن بــدا للفقهــاء أنّ الحكــم بالراجــح قــد يفتــح البــاب أمــام فقهــاء 

ــة، أنشــأوا قاعــدة تتــواءم 
ّ
قــلّ ورعهــم إلــى العبــث بالفتيــا والأحــكام تحــت مســمى الاجتهــاد والنظــر فــي الأدل

وظــروف اللحظــة، هــي قاعــدة الالتــزام بالمشــهور مــن المذهــب، التــي تقيــد الفقهــاء فــي عصــر كان يســتلزم هــذا 

التقييــد.

ــا ضربًــا مــن الجمــود، فإنــه يعكــس اجتهــادًا عميقًــا  وعلــى الرغــم مــن أنّ الالتــزام بالمشــهور يبــدو ظاهريًّ

)31( الونشري�سي، المعيار المعرب والجامع المغرب، ج11، )ص/ 101(.

)32( المرجع السابق، ج6، )ص/ 327(.

)33( المرجع السابق، ج12، )ص/ 25(.
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ووعيًــا منهجيًــا أملتــه ظــروف اللحظــة، وتعامــل معــه الفقهــاء علــى قــدر كبيــر مــن الــذكاء المعرفــي والمنهجــي -كمــا 

ســيثبت تحليــل فتــاوى الشــاطبي-.

وبذلــك تكــون المعطيــات اللازمــة لفهــم فتــاوى الإمــام الشــاطبي ومــا وُصفــت بــه مــن تقليــد قــد اكتملــت؛ 

لت فيــه هــذه الفتــاوى، كمــا تــمّ الكشــف فــي هــذا القســم 
ّ
فقــد جــرى فــي القســم الأول بنــاء الســياق الــذي تشــك

عــن الوظيفــة المنهجيــة للالتــزام بالمشــهور مــن المذهــب باعتبــاره الإطــار الناظــم للفتــاوى. وبقــي تركيــب هذيــن 

المعطييــن فــي قــراءة تفســيرية.

2- وظائف الإفتاء بالمشهور في فتاوى الشاطبي

لــة 
ّ
 منهجيــة طوّرهــا الفقهــاء لمواجهــة أزمــات عصرهــم، المتمث

ً
ــل الالتــزام بالمشــهور -كمــا تقــدّم- أداة

ّ
لقــد مث

ر  ســخَّ
ُ
ســاع مجــال التجاســر علــى الفتــوى، وإمــكان تحــوّل الحكــم الشــرعي إلــى أداة ت

ّ
فــي ضعــف الــورع، وات

لخدمــة هــوى المســتفتي أو الفقيــه أو الســلطة السياســية.

وقــد أدرك الإمــام الشــاطبي الوظيفــة المنهجيــة لهــذه الأداة، وأهميّتهــا لواقعــه الــذي ظهــرت فيــه الأزمــاتُ 

 عــن الراجــح؛ وهــو مــا جعلــه يســتحضر هــذه الأداة علــى 
ً

نفســها التــي كانــت ســببًا فــي تطويــر المشــهور بديــا

نحــوٍ يســتجيب لمشــكلات عصــره مــن جهــة، وينســجم مــع مشــروعه الأصولــي مــن جهــة أخــرى، بحيــث يمكــن 

 مــع المشــروع التجديــدي فــي »الموافقــات«، بــل وجهًــا آخــر مــن 
ً
ــل قطيعــة

ّ
القــول إنّ التقليــد فــي الفتــاوى لــم يمث

وجــوه تفعيلــه.

وللوقــوف علــى هــذه الحقيقــة، يســعى هــذا القســم إلــى تتبّــع الوظائــف التــي أدّاهــا الإفتــاء بالمشــهور فــي 

الممارســة الإفتائيــة عنــد الإمــام الشــاطبي، وذلــك عبــر ثلاثــة مســتويات ترتبــط بالأزمــات التــي كشــف عنهــا 

ــف، ووظيفــة ضبــط المفتــي، 
َّ
الســياق الغرناطــي حيــن قرأنــاه عبــر عدســة البدعــة، وهــي: وظيفــة ضبــط المكل

ووظيفــة ضبــط الســلطة. بمــا يكشــف عــن أن الالتــزام بالمشــهور ليــس اختيــارًا فقهيًــا جزئيًــا داخــل المذهــب 

ــف والمفتــي 
َّ
ــت فيــه العلاقــة بيــن المكل

ّ
 منهجيــة لإعــادة تنظيــم المجــال الإفتائــي فــي ســياقٍ اختل

ً
وحســب، بــل آليــة

والســلطة السياســية.

فــي مراعــاة  الشــاطبي  فتــوى  للفتــوى:  نمــاذج  ثلاثــة  تحليــل  مــن خــال  الثلاثــة  الوظائــف  هــذه  ونختبــر 

الضعيفــة، الأقــوال 

وفتــواه فــي مســألة إرث المرتــد بعــد رجوعــه إلــى الإســام. ثــم فتــوى تاريخيــة لابــن لبابــة، ليــس بوصفهــا 

فتــوى للشــاطبي، بــل باعتبارهــا نموذجًــا اســتدعاه ليكشــف عبــره الإشــكالات التــي دعتــه إلــى هــذا النمــط مــن 
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الضبــط المنهجــي للفتوى.ويقتصــر البحــث علــى هــذه النمــاذج لاكتمــال الدلالــة بهــا علــى المقصــود، وأيضــا 

لضيــق المقــام عــن اســتقصاء بقيــة الفتــاوى.

أ. تقييد هوى المكلَّف

إنّ للناظــر فــي فتــاوى الإمــام الشــاطبي أن يلحــظ أن أحــد الأغــراض المنهجيــة التــي دعتــه للأخــذ بالمشــهور 

فيــن ومنــع تحــوّل الفتــوى إلــى أداة لتســويغ الهــوى، 
َّ
والتــزام التقليــد منهجًــا فــي الفتــوى كان تقييــد هــوى المكل

لــف منضبطــة إلــى مقاصــد الشــارع. وقــد 
ّ
خاصّــة فــي ســياق كان قــد قــلّ فيــه الــورع ولــم تعــد فيــه مقاصــد المك

 
ً

ــى ذلــك بوضــوح فــي فتــواه المتعلقــة بــإرث المرتــد بعــد رجوعــه إلــى الإســام. ومضمــون هــذه الفتــوى أن رجــا
ّ

تجل

ثــه، فوقــع الســؤال عمّــا إذا كان يثبــت لــه حــق الإرث  ارتــدّ عــن الإســام ثــم رجــع إليــه، وأثنــاء ردّتــه مــات مورِّ

بعــد عودتــه إلــى الإســام أم لا. وقــد عــرض الســائلُ المســألة فــي ســياق يوحــي برغبتــه فــي العثــور علــى قــول 

ا فــي المذهــب أو فــي غيــره. فأجــاب الشــاطبي علــى وفــق المشــهور مــن 
ًّ
يجيــز لــه الميــراث، ولــو كان هــذا القــول شــاذ

المذهــب المالكــي، بــأنّ المرتــد لا يــرث إذا وقــع المــوت حــال ردّتــه، لأن ســبب انتقــال الملــك فــي الإرث هــو المــوت، 
فــإذا وقــع وهــو علــى غيــر الإســام لــم يثبــت لــه حــق الإرث، ولــو رجــع بعــد ذلــك إلــى الإســام.)3))

ولــم يكتــف الشــاطبي فــي هــذه الفتــوى بالحكــم بالمشــهور وحســب، بــل قــدّم مســوّغات منهجيــة بعــدم 

ا الضــوء بذلــك علــى مقصــد 
ً
ط

ّ
جــواز العــدول عنــه، إلــى أقــوال شــاذة فــي المذهــب أو إلــى أقــوال خارجــه، مســل

المســتفتي الــذي لــم يكــن يبحــث فــي هــذه المســألة عــن الحكــم الشــرعي فــي ذاتــه بقــدر مــا كان يســعى إلــى العثــور 

علــى مخــرج فقهــي يوافــق غرضــه. ليتضــح بذلــك أن الالتــزام بالمشــهور فــي هــذه الفتــوى لــم يكــن محــض تقليــد 

ــت فيهــا بوصلــة هــذه 
ّ
فــي لحظــاتٍ اختل ــف والشــارع، 

َّ
بيــن المكل آليــة منهجيــة لضبــط العلاقــة  بــل  مذهبــي، 

العلاقــة.

وعلــى الرغــم مــن أن مقصــد المســتفتي لــم يكــن التلاعــب بالحكــم الشــرعي، بــل إيجــاد حــل يضمــن تأليــف 

قلــب المرتــد وتشــجيعه علــى العــودة إلــى الإســام، فــإن الشــاطبي لــم يأخــذ بهــذه الضــرورة الواقعيــة ضمــن 

بــل أبقــى الحكــم مقيــدًا بالمشــهور، باعتبــاره حاجــزًا معرفيًــا يمنــع تتبّــع الرخــص وانتقــاء  مجــال الفتــوى، 

الأقــوال والتفــاوض مــع النصــوص. واقتــرح بــدلا عــن ذلــك معالجــة البعــد الواقعــي للمســألة بوســائل أخــرى 

خــارج نطــاق الفتــوى، كإمــكان إعطائــه مــن مــال الورثــة برضاهــم، أو مــن الــزكاة أو بيــت المــال إن اقتضــت 

المصلحــة ذلــك)3)).

)34( الشاطبي، فتاوى الإمام الشاطبي، )ص/ 175(.

)35( المرجع السابق، )ص/ 176(.
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وهــذا مــا يُظهــر أن الالتــزام بالمشــهور لــم يكــن تضييقًــا معرفيًــا علــى الســائل، بــل ترتيبًــا لمجــالات الاجتهــاد 

فــي واقــع غرناطــة المضطــرب. حيــث ضبــط الشــاطبي مجــال الفتــوى وضيّــق مســاحة الاجتهــاد فيهــا، ثــمّ أحــال 

فيــن. 
َّ
النظــر فــي المصالــح الواقعيــة علــى مجــالات أخــرى لا يختلــط فيهــا الحكــم الشــرعي بهــوى المكل

وبهــذا المعنــى لــم يكــن الإفتــاء بالمشــهور إلا اســتمرارا لمشــروع الموافقــات الــذي كان هدفــه قيــام العلاقــة 

مــن كل مســألة يختلــف فيهــا؛  التكليــف  إلــى إســقاط  فــي المذاهــب: »مــؤدٍ  الرخــص  تتبــع  لكــون  التكليفيــة، 

لأن حاصــل الأمــر مــع القــول بالتخييــر أن المكلــف أن يفعــل مــا يشــاء ويتــرك مــا يشــاء، وهــو عيــن إســقاط 

التكليــف«)3)).

بــه، وهــو تقييــد هــوى  فــي غرناطــة أحــد أهــم الأدوار المنهجيــة المنوطــة  وهكــذا أدى الإفتــاء بالمشــهور 

ــف مــن 
َّ
فيــن؛ حيــث أغلــق البــاب أمــام تحويــل الخــاف الفقهــي إلــى مجــال للانتقــاء؛ يختــار ضمنــه المكل

َّ
المكل

الأقــوال مــا يوافــق هــواه، لا مــا يحقــق مقاصــد الشــارع.

ولذلــك يمكــن القــول إنّ التقليــد فــي هــذا الســياق لــم يكــن علامــة جمــود، بــل أحــد المســالك المنهجيــة التــي 

ســلكها العقــل الفقهــي للحفــاظ علــى التــوازن الدقيــق بيــن مقتضيــات النــص ومقتضيــات الواقــع.

ب- تقييد سلطة المفتي

 عــن الإفتــاء بالراجــح إلــى أنّ تســويغ 
ً

لقــد أشــرت عنــد الحديــث عــن نشــأة الإفتــاء بالمشــهور بوصفــه بديــا

هــذا التحــول قــد ارتبــط باعتبــارات تتعلــق بالــورع؛ ورع المســتفتي وورع المفتــي علــى حــدّ ســواء. وهــذا مــا جعــل 

ــف مــن جهــة، وتقييــد ســلطة المفتــي مــن جهــة أخــرى، فــي زمــنٍ 
َّ
 لتقييــد هــوى المكل

ً
الإفتــاء بالمشــهور وســيلة

أصبــح مــن الضــروري فيــه نقــل ســلطة الفتــوى مــن الأفــراد إلــى المؤسســة المذهبيــة، خاصّــة وأن الفقهــاء 

-وكمــا تبيــن فــي القســم الأول مــن البحــث- كانــوا قــد وقعــوا تحــت ســلطة العــادة وســلطة البدعــة، بــل وتحولــت 

فتاواهــم إلــى أدوات بيــد الســلطة.

ــل فيهــا الشــاطبي أخــذه 
ّ
وقــد ظهــرت هــذه الغايــة بوضــوح فــي فتــوى المرتــد التــي ســبق ذكرهــا، والتــي عل

بالمشــهور مــن المذهــب بكونــه مقلــدًا، وبكــون زمانــه زمــان تقليــد، حيــث قــال:

 هــو المشــهور المعمــول بــه، فــا ينصــرف إلــى غيــره مــع وجــود التقليــد فــي المفتــي 
ً

« وأيضًــا فمــا ذكــر أولًا

كزماننــا، وأنــا لا أســتحلّ إن شــاء الله فــي ديــن الله وأمانتــه أن أجــد قوليــن فــي المذهــب فأفتــي بأحدهمــا علــى 

)36( أبــو إســحاق إبراهيــم بــن مو�ســى الشــاطبي، الموافقــات، تحقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، تقديــم: بكــر بــن عبــد الله 

أبــو زيــد، الخــرج، دار ابــن عفــان )1997م(، ج5، )ص/ 83(.
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ــد، بــل أذكــر مــا هــو المشــهور والمعمــول بــه، فهــو الــذي أذكــره للمســتفتي ولا أتعــرض لــه  ِ
ّ
التخييــر مــع أنــي مقل

إلــى القــول الآخــر، فــإن أشــكل علــيّ المشــهور ولــم أر لأحــدٍ مــن الشــيوخ فــي أحــد القوليــن ترجيحًــا توقفــت«)3)).

لت في ســحب ســلطة 
ّ
 منهجية تمث

ً
ويكشــف هذا النص بوضوح أنَّ المشــهور من المذهب قد أدّى وظيفة

الفتــوى مــن الفــرد وربطهــا بالمؤسســة المذهبيــة التــي أنتجــت القــول المشــهور. فقــد قــدّم الشــاطبي نفســه فــي 

حظــة المعرفيــة 
ّ

ــدًا، لا بمعنــى عجــزه عــن الاجتهــاد، بــل بوصــف التقليــد توصيفًــا لل ِ
ّ
هــذا الســياق بوصفــه مقل

 –وإن تحققــت فيــه 
ً

إليــه بوصفــه مجتهــدًا مســتقلًا يُنظــر  لــم  فــي مثــل هــذا الســياق  فــكأنّ المفتــي  نفســها. 

 ضمــن حالــة تقليــد جماعــي لا يمكــن أن يظهــر فيهــا الاســتثناء، حتــى لا 
ً
شــروط الاجتهــاد– بــل بوصفــه حلقــة

تتحــول الفتــوى إلــى ســلطة فرديــة واســعة فــي زمــنٍ لا يحتمــل هــذا الاتســاع.

الــذي كشــف عــن   معرفيــة لواقــع غرناطــة 
ً
ومــن هنــا يمكــن فهــم الإفتــاء بالمشــهور بوصفــه اســتجابة

اختــالات عميقــة فــي بنيــة المعرفــة الفقهيــة؛ إذ بــدا أن الفقيــه نفســه قــد أصبــح واقعًــا تحــت ســلطة العــادة، 

فيــن، 
ّ
وأن البدعــة قــد بــدأت تتســلل إلــى أدوات الاســتدلال الفقهــي، بــل وبــات الفقيــه مشــرعنًا لهــوى المكل

وهــو مــا لاحظــه الشــاطبي حيــن قــال فــي الموافقــات: »وقــد ‌أدى ‌إغفــال ‌هــذا ‌الأصــل إلــى أن صــار كثيــر مــن مقلــدة 

الفقهــاء يفتــي قريبــه أو صديقــه بمــا لا يفتــي بــه غيــره مــن الأقــوال؛ اتباعــا لغرضــه وشــهوته، أو لغــرض ذلــك 

 عــن زماننــا كمــا وجــد فيــه تتبــع رخــص 
ً

القريــب وذلــك الصديــق. ولقــد وجــد هــذا فــي الأزمنــة الســالفة فضــا

المذاهــب اتباعــا للغــرض والشــهوة، وذلــك فيمــا لا يتعلــق بــه فصــل قضيــة وفيمــا يتعلــق بــه ذلــك«)3)). 

وفــي مثــل هــذا الســياق، لــم يكــن كافيًــا تقييــد ســلطة الفقيــه الفــرد، بــل كان مــن الضــروري إعــادة ربــط 

الفتــوى بالمؤسســة المذهبيــة بوصفهــا الإطــار المعرفــي الــذي يضمــن قــدرًا مــن الضبــط المنهجــي للفتــوى، وقــد 

أدى المشــهور مــن المذهــب هــذه الوظيفــة.

فــي فتــوى أخــرى سُــئل فيهــا الشــاطبي عــن مراعــاة القــول الضعيــف،  وقــد ظهــرت هــذه الغايــة كذلــك 

فبيّــن أن مراعــاة الأدلــة والنظــر فــي وجــوه الخــاف إنمــا هــو مــن شــأن المجتهديــن، أمــا المفتــي فــي زمــن التقليــد 

فوظيفتــه نقــل أقــوال العلمــاء والإفتــاء بالمشــهور منهــا، لا الترجيــح بيــن الأقــوال أو التصــرف فــي الأدلــة)3)).

ديــن، بحيــث لــم يعــد النظــر فــي الأدلــة  ِ
ّ
وحجتــه فــي ذلــك مــا ذكرنــاه مــن كونــه عــدَّ الفقهــاء فــي زمنــه مقل

 متاحــة لــكل مــن يتصــدّى للفتــوى فــي زمنــه.
ً
والترجيــح بينهــا وظيفــة

يعــد  لــم  المفتــي حيــث  تعريــف وظيفــة  أعــاد  قــد  واقــع غرناطــة المضطــرب  أن  الجــواب  هــذا  ويكشــف 

)37( الشاطبي، فتاوى الإمام الشاطبي، )ص/ 176(.

)38( الشاطبي، الموافقات، ج5، )ص/ 84(.

)39( الشاطبي، فتاوى الإمام الشاطبي، )ص/ 119(.
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 للمعرفــة المذهبيــة كمــا اســتقرّت 
ً

يُنظــر إليــه بوصفــه صاحــب ســلطة ترجيحيــة مســتقلة، بــل بوصفــه ناقــا

فــي المذهــب. وبهــذا المعنــى تحــوّل المشــهور مــن مجــرد رأي فقهــي داخــل المذهــب إلــى آليــة مؤسســية لتنظيــم 

الفتــوى  علــى  التجاســر  مظاهــر  فيــه  ظهــرت  ســياقٍ  فــي  للمفتــي  الفرديــة  الســلطة  تضخــم  تمنــع  الإفتــاء، 

الاســتدلال. واضطــراب 

ومــن هنــا يمكــن القــول إن التــزام الشــاطبي بالمشــهور لــم يكــن تعبيــرًا عــن عجــزٍ اجتهــادي، بــل كان اختيــارًا 

منهجيًــا واعيًــا يق�ضــي بإحالــة ســلطة الترجيــح مــن الفــرد إلــى الجماعــة العلميــة التــي صاغــت القــول المشــهور، 

لفيــن.
ّ
 للفتــوى مــن أن تتحــول إلــى أداة تخــدم هــوى المك

ً
حمايــة

ولــم تكــن هــذه المحاولــة لتقييــد ســلطة المفتــي خروجــا عــن المشــروع التكليفــي للإمــام الشــاطبي الــذي رام 

ــف إلــى قصــد الشــارع، بــل امتــدادا لــه؛ إذ إن نقــل ســلطة الترجيــح مــن المفتــي الفــرد إلــى 
َّ
ضبــط قصــد المكل

المؤسســة المذهبيــة لــم يكــن الهــدف منــه تقييــد الاجتهــاد ذاتــه، وإنمــا حمايــة العلاقــة التكليفيــة مــن أن تختــلّ 

بتحــوّل الفتــوى إلــى مســاحة لشــرعنة الهــوى.

ج- تقييد السلطة السياسية

تقييــد  فــي  لــت 
ّ
تمث  منهجيــة 

ً
أدّى وظيفــة قــد  بالمشــهور  الإفتــاء  الشــاطبي  إســحاق  أبــي  اعتمــاد  كان  إذا 

 ثالثــة اســتدعاها 
ً
فيــن مــن جهــة، وتقييــد ســلطة المفتيــن مــن جهــة ثانيــة، فإنــه أدّى كذلــك وظيفــة

َّ
هــوى المكل

لــت فــي تقييــد قابليــة الفتــوى لأن تتحــول إلــى أداة بيــد الســلطة السياســية.
ّ
الســياق الغرناطــي، تمث

فقد كشــف تحليل الســياق الغرناطي في القســم الأول أن العلاقة بين المعرفة والســلطة في غرناطة لم 

بــة تتداخــل فيهــا المصالــح السياســية مــع الوظيفــة الدينيــة للفتــوى. وقــد 
ّ

تكــن علاقــة حيــاد، بــل علاقــة مرك

أظهــرت محنــة لســان الديــن بــن الخطيــب -حيــن تحولــت الفتــوى إلــى أداة للإقصــاء والقتــل السيا�ســي- مقــدار 

ــل المشــهور أداة لإعــادة موازنــة هــذه العلاقــة، مــن خــال تنظيــم 
ّ
هشاشــة هــذا التــوازن. وفــي هــذا الســياق مث

الممارســة الإفتائيــة نفســها بربــط الفتــوى بــرأي علمــي جماعــي تراكــم عبــر التاريــخ هــو القــول المشــهور، وهــي 

ــص الســلطة الفرديــة للمفتــي ويحــدّ مــن قابليــة الفتــوى للتوظيــف السيا�ســي.
ّ
الاســتراتيجية التــي تقل

ظهــر هــذه الوظيفــة المنهجيــة 
ُ
وإذا كانــت الفتــاوى التــي جُمعــت للشــاطبي لا تتضمــن فتــوى مباشــرة ت

بهــا الشــاطبي لتســويغ الأخــذ بالمشــهور مــن  فــي قصــة أخــرى اســتدل  يــدل عليهــا  مــا  للمشــهور، فإننــا نجــد 

المذهــب. وخلاصــة هــذه القصــة -كمــا يرويهــا الشــاطبي نفســه- أن قاضيًــا يكنّــى بابــن لبابــة، بعــد أن عُــزل مــن 

قضــاء البيــرة ومُنــع مــن الفتــوى إثــر شــكاوى متكــررة، وجــد فرصــة للعــودة إلــى المشــهد حيــن رغــب الخليفــة فــي 
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شــراء أرض موقوفــة علــى المر�ضــى لتوســيع متنزهــه، وطلــب مــن الفقهــاء أن يجــدوا لــه مخرجًــا فقهيًــا لذلــك.

غيــر أنَّ الفقهــاء -بقيــادة القا�ضــي ابــن بقــي- رفضــوا تلبيــة طلــب الخليفــة، متمســكين بعــدم جــواز ذلــك 

فــي مذهــب مالــك بــن أنــس. لكــن ابــن لبابــة اســتغلّ الموقــف واقتــرح الاســتناد إلــى رأي فقهــاء العــراق الذيــن لا 

عيــد 
ُ
ا للمعاوضــة التــي اقترحهــا الخليفــة. وقــد أ

ً
 بحســب دعــواه، ليكــون ذلــك مســوّغ

ً
يجيــزون الوقــف أصــا

ابــن لبابــة إلــى مجلــس الشــورى بســبب هــذا الاجتهــاد. وقــد تمســك الفقهــاء بمذهــب مالــك، فــي حيــن دافــع 

ابــن لبابــة عــن رأيــه بحجــة أن الفقهــاء أنفســهم يلجــؤون أحيانًــا إلــى التيســير فــي أمورهــم الشــخصية، وهــو مــا 
ينبغــي -فــي نظــره- أن يُتــاح للخليفــة كذلــك.)4))

وتكشــف هذه الحادثة عن نوع من الاضطراب المنهجي الذي انتبه له الإمام الشــاطبي، والذي قد ينشــأ 

فتــح أبــواب الانتقــاء بيــن الأقــوال دون ضابــط علمــي، فتغــدو الفتــوى أداة لخدمــة هــوى الســلطان. 
ُ
حيــن ت

وهنــا تظهــر الوظيفــة المنهجيــة الثالثــة للالتــزام بالمشــهور وهــي تقييــد تصرّفــات الســلطة فــي الديــن، حيــن 

فيــن 
ّ
والمكل والســلطة  الفقيــه  يُلــزم  إذ  الممارســات؛  هــذه  مــن  للحــدّ  منهجيــة  آليــة  بالمشــهور  الإفتــاء  يغــدو 

بقيهــم علــى مســافة واحــدة مــن الشــريعة، بحيــث لا يُفتــى لأحــد فــي نازلــة إلا بمثــل مــا 
ُ
جميعًــا باتبــاع أحــكام ت

فيــن، ويظــل الجميــع علــى المســافة نفســها مــن 
َّ
يُفتــى بــه لغيــره فيهــا. وبهــذا يتحقــق قــدر مــن المســاواة بيــن المكل

الحكــم الشــرعي مهمــا اختلفــت مراتبهــم الاجتماعيــة أو السياســية. كمــا يحمــي ذلــك المفتــي نفســه مــن ضغــط 

حمــل عليــه 
ُ
الســلطة؛ إذ ينســب رأيــه إلــى ترجيــح اســتقر عليــه المذهــب، لا إلــى اجتهــاده الفــردي الــذي قــد ت

تبعــات سياســية.

ــف 
َّ
وهكــذا يتبيّــن أن الالتــزام بالمشــهور فــي فتــاوى الشــاطبي قــد أدّى وظيفــة تتجــاوز ضبــط علاقــة المكل

الفتــوى والســلطة  بيــن  العلاقــة  ليشــمل كذلــك ضبــط  الفــرد،  المفتــي  أو ضبــط ســلطة  الشــرعي  بالحكــم 

السياســية فــي ســياق تاريخــي أظهــرت أحداثــه مــدى قابليــة الأدوات الشــرعية ومنهــا الفتــوى لأن تتحــول إلــى 

أدوات قتــل وإقصــاء حيــن تختلــط وظيفــة الفقــه بوظيفــة السياســة كمــا وقــع مــع ابــن الخطيــب.

ل:
ّ
وهكذا تتضح الوظائف الثلاث التي أدّاها الإفتاء بالمشهور في تجربة الشاطبي فقد مث

	1 فين ومنع تحويل الخلاف الفقهي إلى مجال لتتبّع الرخص..
َّ
وسيلة لتقييد هوى المكل

	2  آلية لتقييد سلطة المفتي الفرد وربط الفتوى بسلطة المؤسسة المذهبية..

	3 وسيلة لتقليص قابلية الفتوى لأن تتحول إلى أداة في يد السلطة السياسية..

)40( الشاطبي، الموافقات، ج5، )ص/ 86–89(.
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د- الفتاوى بوصفها امتدادًا عمليًا لمشروع الموافقات

يمكــن القــول عقــب هــذا التفكيــك للوظيفــة المنهجيــة للعمــل بالمشــهور مــن المذهــب إنــه لا يصــحّ حمــل 

التجديــدي  الأفــق  عــن  الفتــوى  انقطــاع  يعنــي  الــذي  المحــض؛  التقليــد  إلــى  النــزوع  علــى  بالمشــهور  الأخــذ 

ــه تنزيــلٌ عملــيّ لذلــك الأفــق نفســه داخــل حقــل الإفتــاء، الــذي كان 
ّ
للموافقــات، بــل الأقــرب إلــى معنــاه أن

 
ً

ا تاريخيًــا كانــت فيــه الفتــوى مهــدّدة بــأن تنــزاح عــن وظيفتهــا الشــرعية لتغــدو مجــالًا
ً
ينبغــي أن يراعــي ســياق

 مــن وســائل التوظيــف السيا�ســي.
ً
 لتســويغ الهــوى، أو وســيلة

ً
لانتقــاء الأحــكام، أو أداة

وليست الصلة بين »الموافقات« وفتاوى الشاطبي مجرّد اشتراك في بعض النتائج الجزئية، بل اشتراكا 

ــف بمــا يمنــع اختلالهــا. فــإذا كان الشــاطبي قــد 
ّ
فــي مقصــدٍ منهجــي واحــد، هــو ضبــط العلاقــة بيــن الشــارع والمكل

ــا، مــن خــال ردّ التكليــف إلــى مقاصــده، وبيــان أنّ  اشــتغل فــي »الموافقــات« علــى تأصيــل هــذه العلاقــة نظريًّ

ــف إلــى اختياراتــه المنفلتــة مــن قوانيــن الشــرع، فــإنّ فتــاواه 
َّ
الشــريعة لــم توضــع لتتبّــع الأهــواء ولا لتــرك المكل

ــل الوجــه الإجرائــي لهــذا البنــاء نفســه؛ ذلــك أنهــا ســعت إلــى حمايــة المجــال الشــرعي مــن أن يُعــاد تشــكيله 
ّ
تمث

فيــن، أو بحســب ســلطة المفتــي الفــرد، أو تحــت ضغــط الحاجــة السياســية. 
ّ
بحســب رغبــات المكل

ــه التــزامٌ شــكلي بالمذهــب الفقهــي؛ 
ّ
ولذلــك لا ينبغــي النظــر إلــى الالتــزام بالمشــهور عنــد الشــاطبي علــى أن

ــه فــي أصلــه حفــظ للوظيفــة التكليفيــة للفتــوى فــي زمــنٍ اضطربــت فيــه مواقــع العــادة، والبدعــة، والســلطة 
ّ
لأن

فــي الخارطــة المعرفيــة لغرناطــة، واختلطــت فيــه حــدود الفقــه بحــدود التوظيــف السيا�ســي. ولا ينبغــي أيضــا 

ــه 
ّ
النظــر إلــى التقليــد الــذي يظهــر فــي فتــاوى الشــاطبي بوصفــه دلالــة علــى ضمــور الفاعليــة الاجتهاديــة، لأن

علــى المســتوى الواقعــي ليــس إلا وعيًــا بطبيعــة اللحظــة التاريخيــة وبمــا تفرضــه مــن أشــكال التقييــد.

أحــد وجــوه  هــي  بــل  للشــاطبي،  المشــروع الأصولــي  عــن  ليســت خروجًــا  الفتــاوى  إنّ  إذن  القــول  يمكــن 

إلــى اختيــار  بنــاء الأصــول الناظمــة للعلاقــة التكليفيــة  تصريفــه العملــي، حيــث انتقــل فيهــا الشــاطبي مــن 

ــل الجهــد النظــري 
ّ
الأدوات الأقــدر علــى صيانــة هــذه العلاقــة داخــل الواقــع. فــإذا كان »الموافقــات« قــد مث

لــت 
ّ
مث الفتــاوى  فــإنّ  التكليــف،  ومقتضيــات  الشــريعة  مقاصــد  علــى  الأصولــي  النظــر  تأســيس  إعــادة  فــي 

الســعيَ نفســه إلــى حمايــة هــذا البنــاء مــن التــآكل عنــد الممارســة. وبنــاء عليــه، فــإنّ النظــر إلــى الشــاطبي المفتــي 

مــا هــو أثــرٌ لقــراءة تفصــل بيــن النظريــة وســياق تنزيلهــا، 
ّ
والشــاطبي الأصولــي بوصفهمــا صوتيــن متباينيــن إن

ولا تســتحضر أنّ وحــدة المشــروع قــد تتخــذ، بحســب اختــاف المقامــات، صــورًا منهجيــة متغايــرة مــع بقــاء 

المقصــد الناظــم واحــدًا. وهــذا مــا مارســه الشــاطبي حيــن أدرك أن أســمى معانــي التجديــد أن يعلــم الفقيــه 

ــدا.
ّ
متــى ينبغــي أن يكــون مقل
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خاتمة:

ــل فــي التبايــن الظاهــري بيــن الشــاطبي الأصولــي الــذي قــدّم فــي 
ّ
لقــد انطلــق هــذا البحــث مــن إشــكالٍ تمث

»الموافقات« مشــروعًا تجديديًا أعاد من خلاله تأســيس النظر الأصولي على مقاصد الشــريعة ومقتضيات 

التكليف، وبين الشاطبي المفتي الذي التزم في فتاواه بالمشهور من المذهب، الأمر الذي جعل هذه الفتاوى 

تبــدو -فــي القــراءة الأولــى- أقــرب إلــى القطيعــة مــع مشــروعه الأصولــي. وقــد ســعى البحــث إلــى اختبــار فرضيــة 

 مــع المشــروع، بــل أحــد الأشــكال المنهجيــة التــي اتخذهــا حيــن 
ً
مفادهــا أن هــذا التقليــد الظاهــر لــم يكــن قطيعــة

نــزل إلــى واقــعٍ إفتائــي مخصــوص.

لت فيــه فتــاوى 
ّ
وللتحقــق مــن هــذه الفرضيــة انطلــق البحــث مــن تحليــل الســياق الغرناطــي الــذي تشــك

الشاطبي، حيث تبيّن أن هذا الفضاء كان مضطربًا على مستوى المجتمع والمعرفة والسلطة. فقد كشفت 

ســاع مجــال العــادة والرخصــة، كمــا 
ّ
ــف وات

ّ
الأســئلة الــواردة إليــه عــن اختــال العلاقــة بيــن الشــارع والمكل

عكســت الســجالات الفقهيــة أزمــاتٍ منهجيــة فــي بنيــة الاســتدلال، فــي حيــن أبــرزت بعــض الوقائــع التاريخيــة 

ــف داخــل الصــراع السيا�ســي.
َّ
وظ

ُ
قابليــة المفاهيــم الشــرعية والممارســة الإفتائيــة لأن تتحــول إلــى أدوات ت

مــن المذهــب بوصفــه اختيــارًا  بالمشــهور  الشــاطبي  التــزام  الســياق غــدا ممكنــا تفســير  هــذا  وفــي ضــوء 

ســعت فيهــا إمكانــات الانتقــاء بيــن 
ّ
منهجيًــا اســتجاب لحاجــةٍ ملحّــة إلــى ضبــط المجــال الإفتائــي فــي لحظــةٍ ات

الأقــوال وتتبــع الرخــص وتوظيــف الفتــوى فــي غيــر مقصدهــا. وقــد أظهــر تحليــل نمــاذج مــن فتــاواه أن الإفتــاء 

فيــن ومنــع تحويــل الخــاف الفقهــي إلــى 
َّ
بالمشــهور أدّى ثــاث وظائــف مترابطــة: إذ أســهم فــي تقييــد هــوى المكل

ــص فــي الوقــت 
ّ
مجــالٍ للانتقــاء، كمــا قيّــد ســلطة المفتــي الفــرد بربــط الفتــوى بســلطة المؤسســة المذهبيــة، وقل

نفســه من قابلية الفتوى لأن تتحول إلى أداة في يد الســلطة السياســية. ليتجلى بذلك أن الالتزام بالمشــهور 

 منهجيــة لحمايــة العلاقــة التكليفيــة التــي اشــتغل الشــاطبي 
ً
لــم يكــن مجــرد وفــاءٍ شــكلي للمذهــب، بــل آليــة

علــى تأصيلهــا نظريًــا فــي الموافقــات.

وهذا ما أعاد النظر في التصورات الشائعة لمفهوم التقليد في تاريخ الفقه الإسلامي؛ إذ تبيّن من خلال 

 علــى جمــود المعرفــة الفقهيــة أو انقطاعهــا عــن الاجتهــاد، 
ً
تجربــة الشــاطبي أن التقليــد لــم يكــن دائمًــا علامــة

بــل كان –فــي بعــض اللحظــات التاريخيــة– خيــارًا منهجيًــا اســتدعته شــروط الســياق لضبــط المجــال الفقهــي 

وحمايــة العلاقــة بيــن النــص والواقــع مــن الانــزلاق إلــى الانتقــاء أو التوظيــف السيا�ســي للأحــكام.

وبذلــك باتــت قــراءة فتــاوى الشــاطبي لا بوصفهــا خروجًــا عــن مشــروعه الأصولــي، بــل بوصفهــا أحــد وجــوه 
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تصريفــه العملــي اســتنتاجا مشــروعا، حيــن كشــف النظــر إلــى مشــروعه فــي كليتــه عــن وحــدة المقصــد الناظــم 

الــذي ظــل يحكمــه فــي مســتويي النظــر والممارســة معًــا. وتفتــح هــذه القــراءة أفقًــا لإعــادة دراســة تاريــخ الفقــه 

الإســامي فــي ضــوء شــروطه المعرفيــة والاجتماعيــة والسياســية، بمــا يســمح بفهــم اختيــارات الفقهــاء داخــل 

لت فيهــا، بــدل الاقتصــار علــى القــراءات التــي تختــزل تلــك الاختيــارات فــي ثنائيــة 
ّ
ســياقاتها التاريخيــة التــي تشــك

اختزاليــة: إمّــا جمــود أو اجتهــاد.
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